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 مداخلة الدآتور طوني عيسى 
 )رئيس جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان(
 
 
 
 

 الرآائز القانونية والتنظيمية للإدارة الإلكترونية
 
 

يق مشروع       يق مشروع      إن تحق يحتاج إلى توفير   يحتاج إلى توفير   " " الإدارة الإلكترونية الإدارة الإلكترونية ""و  و  أأ" " الحكومة الإلكترونية الحكومة الإلكترونية ""إن تحق
يا          يقات تكنولوج ر لتطب أنها أن توف ن ش ي م ة الت ية الملائم ية والتنظيم ئة القانون يا         البي يقات تكنولوج ر لتطب أنها أن توف ن ش ي م ة الت ية الملائم ية والتنظيم ئة القانون البي
ية   ان والموثوق ن الأم لازم م ل الإداري المستوى ال ي العم ات والاتصالات ف ية  المعلوم ان والموثوق ن الأم لازم م ل الإداري المستوى ال ي العم ات والاتصالات ف المعلوم

 . . والسرية والإثبات وأن تقلص من حجم المخاطر المطروحةوالسرية والإثبات وأن تقلص من حجم المخاطر المطروحة
 

ن وضع الت ن وضع التلك ة  لك ات الإداري يقات والخدم ة  طب ات الإداري يقات والخدم ية""طب يةالإلكترون ي أن  " " الإلكترون يذ، ينبغ ي أن  موضع التنف يذ، ينبغ موضع التنف
ة السارية التي وضعت في                     نظم والتشريعات الإداري ترافق مع تحديث ضروري لل ة السارية التي وضعت في                    ي نظم والتشريعات الإداري ترافق مع تحديث ضروري لل ي
نفذة بالوسائل التقليدية والورقية، ومع تخفيف                املات والخدمات الم نفذة بالوسائل التقليدية والورقية، ومع تخفيف               الأصل بشأن المع املات والخدمات الم الأصل بشأن المع

يكلة الع       ادة ه ع إع املات، وم راءات والمع يط للإج يكلة الع      وتبس ادة ه ع إع املات، وم راءات والمع يط للإج ية   وتبس ي الإدارات المحل ل ف ية   م ي الإدارات المحل ل ف م
ك من أجل تحسين مستوى أداء الخدمات العامة في الإدارات والمرافق                  بلدية؛ وذل ك من أجل تحسين مستوى أداء الخدمات العامة في الإدارات والمرافق                 وال بلدية؛ وذل وال
يزتها    ون رآ ع الإدارة تك ة المواطن م ي علاق دة ف ية جدي ق دينام ة، وخل ة للدول يزتها   العام ون رآ ع الإدارة تك ة المواطن م ي علاق دة ف ية جدي ق دينام ة، وخل ة للدول العام

 .  .  عن ثقل البيروقراطية والحواجز الإداريةعن ثقل البيروقراطية والحواجز الإدارية" " الوقوف على حاجاته والتفاعل معها بعيداالوقوف على حاجاته والتفاعل معها بعيدا
 
تراتيجية وتوت يارات الاس د من الخ م العدي ية أن تحس ة المعن ية من الدول ذه العمل تاج ه تراتيجية ح يارات الاس د من الخ م العدي ية أن تحس ة المعن ية من الدول ذه العمل تاج ه ح

ك بصورة مسبقة              ى الصعيد التنظيمي وذل ك بصورة مسبقة             عل ى الصعيد التنظيمي وذل بل التصدي للمسائل القانونية      ") ") أولاأولا((عل بل التصدي للمسائل القانونية      ق ق
رحها  ي تط دة الت ية الجدي رحها والتنظيم ي تط دة الت ية الجدي ية""والتنظيم يةالإدارة الإلكترون يا" (" (الإدارة الإلكترون ياثان رض ")")ثان ا نع رض ، بعده ا نع ، بعده

 ").  ").  ثالثاثالثا((يمي للإدارة الإلكترونية يمي للإدارة الإلكترونية التجربة اللبنانية في المجال التنظالتجربة اللبنانية في المجال التنظ
 
 



 ٢

الحسم المسبق للعديد من الخيارات التنظيمية الاستراتيجية للإدارة " : أولا
 الإلكترونية

 
  ـ وضع تعريف قانوني وتقني موحد للمصطلحات المتداولة ـ وضع تعريف قانوني وتقني موحد للمصطلحات المتداولة١١

ن الرآائز  إن  إن   ن الرآائز  تمتي قانونية وتقنية قانونية وتقنية يتطلب وضع تعريفات يتطلب وضع تعريفات ، ، للإدارة الإلكترونيةللإدارة الإلكترونيةالتنظيمية التنظيمية تمتي
اضحة للمصطلحات الجديدة المتصلة باعتماد التكنولوجيا الحديثة في العمل الإداري          اضحة للمصطلحات الجديدة المتصلة باعتماد التكنولوجيا الحديثة في العمل الإداري          وو
ية،  (( ة إلكترون ات عام ية، خدم املات إلكترون ية، مع ية إدارة إلكترون ة إلكترون ية،  حكوم ة إلكترون ات عام ية، خدم املات إلكترون ية، مع ية إدارة إلكترون ة إلكترون حكوم

د ات شخصية عن بع دخدم ات شخصية عن بع خ......خدم خال بعة أو الواجب ، و، و))ال ية المت د والمواصفات التقن بعة أو الواجب للقواع ية المت د والمواصفات التقن للقواع
را         دى مجمل الإدارات والم باعها ل را        ات دى مجمل الإدارات والم باعها ل ة  ات ة  فق العام لحاجات لحاجات لل  ""مماثلامماثلا" " ااتعريفتعريفآما يتطلب آما يتطلب . . فق العام

ية، و          برامج المعلومات دات وال ية، و         المشترآة في موضوع المع برامج المعلومات دات وال تماد  المشترآة في موضوع المع تماد  اع ي  اع ي  إطر تقن   ةة مشترآ مشترآةةإطر تقن
توافق      ي م توافق     لتشغيل تبادل ي م مشاريع المكننة مشاريع المكننة بين بين بين أنظمة المعلومات و   بين أنظمة المعلومات و   ) ) GroupWare ( (لتشغيل تبادل

 . . الجارية في الإدارةالجارية في الإدارة
 

هي بحسب التعريف     ) Téléprocédures" (المعاملات الإدارية الإلكترونية    "إن   
الفرنسي، التبادل غير المادي للبيانات الرقمية فيما بين المرافق الحكومية والعامة                     

وهذا التبادل لا يجب أن يقتصر على مجرد             . وآذلك التبادل الجاري مع المواطنين       
" وضع نماذج المعاملات الإدارية عبر شبكة الإنترنت، بل يجب أن يتيح أيضا                            

لقيام بجميع المراحل التي تتطلبها المعاملات الإدارية من خلال استخدام                     إمكانية ا  
أنظمة معلوماتية تفاعلية تسمح بتعبئة البيانات الواردة في نموذج المعاملة، ثم إرساله              
عبر شبكة الإنترنت إلى مرآز الإدارة المعنية وتلقي جواب الإدارة عبر الشبكة                           

إشعار إلكتروني بالاستلام أو تحديد                شكل    " آأن يتخذ الجواب مثلا           " (أيضا
 ). الخ...موعد

 
أوسع من   " فإن لها مدلولا     ) Téléservices" (الخدمات العامة الإلكترونية     "أما   

، إذ هي تشمل بالإضافة إلى ذلك مجمل الخدمات ذات القيمة          "المعاملات الإلكترونية "
 .١المضافة التي تقدمها الإدارات إلى المواطنين

 
 
 لطابع الإلزامي أو الاختياري للإدارة الإلكترونية لطابع الإلزامي أو الاختياري للإدارة الإلكترونية  ـ إقرار ا ـ إقرار ا٢٢
 

الإدارة "إن الدول التي بدأت باعتماد تطبيقات                         : أ ـ بالنسبة إلى الإدارات                
، لم تصدر تشريعات عامة تلزم الإدارات والمؤسسات الحكومية بأداء                 "الإلكترونية

إلى جانب الوسائل   جميع معاملاتها الإدارية إلى المواطنين عن بعد بوسائل إلكترونية           
في الكثير من الدول الغربية،         " والتشريعات الحديثة التي صدرت مؤخرا        . التقليدية

                                                 
 :راجع حول هذا التعريفات المواقع التالية على شبكة الإنترنت  1

                                           fr.gouv.publique-tionfonc.www 
fr.gouv.internet.www 



 ٣

تراوح مضمونها بين إقرار المبدأ أي الإعلان عن حق المواطن في الحصول على                    
المعاملات الإدارية والخدمات العامة بوسائل معلوماتية، باستثناء ما يشترط القانون               

، وبين إلزام الإدارات       ٢إلى المراآز الإدارية لإتمامها      " ياصراحة حضوره شخص    
 . العامة على تقديم بعض الخدمات إلكترونية في مجالات أو قطاعات محددة

 
 :  من بين هذه المجالات، نورد الأمثلة التالية 

 
ـ في مجال نشر القوانين والقرارات الإدارية والمعلومات العامة، فإن العديد من                           

لتنظيمية ذات العلاقة، بدأت تلزم الإدارات المختصة بإجراء نشر مواز                  القرارات ا 
 . ٣لهذه القوانين والقرارات والمعلومات بوسائل إلكترونية

 
ـ في مجال وضع نماذج المعاملات الإدارية عبر شبكة الإنترنت، فقد صدر في العام                

 صيغة رقمية   في"  مرسوم في فرنسا يلزم بوضع جميع النماذج الرسمية مجانا         ١٩٩٩
، آما يلزم الوزارات وسائر      fr.servicepublic.wwwضمن موقع حكومي موحد      

الإدارات والمؤسسات الحكومية بوضع نماذج رقمية مماثلة لمعاملاتهم داخل مواقعهم   
مواطنين بطباعتها عن   على الإنترنت، وعلى أن تكون هذه النماذج مقبولة لدى قيام ال            

  ٤بعد وتقديمها إلى الإدارات بصورة رسمية
 

ـ في مجال التصاريح المالية والضريبية التي بدأت تصبح إلزامية بوسائل إلكترونية                
بالنسبة إلى الشرآات والتجارية وبعض فئات التجار وفق شروط تحدد بأدوات                            

 . ٥تعاقدية
 

معاملات الإدارية والخدمات العامة من قبل        إن أداء ال    : ب ـ بالنسبة إلى المواطنين      
". وليس إلزاميا " المواطنين بالوسائل الإلكترونية، ينبغي أن يبقى على الدوام اختياريا        

لدى الدول الأعضاء في       " الوظيفة العامة  "وقد أآد على هذا المبدأ إعلان وزراء                
الطابع  حين قرر الإبقاء على                ٢٠٠١ تشرين الثاني          ٢٩الاتحاد الأوروبي في          

 . الاختياري للخدمات الإلكترونية في الإدارات العامة
 

وحتى في حال أصدرت الدول تشريعات خاصة تلزم بعض فئات الأشخاص                                 
آإلزام الشرآات التي يتجاوز رقم أعمالها       (والشرآات باستخدام الوسائل الإلكترونية      

                                                 
 في فرنسا حول حقوق المواطنين ضمن              ٢٠٠٠ نيسان     ١٢ من قانون       ١٦راجع على سبيل المثال المادة             2

 .علاقاتهم مع الإدارة
 بشأن نشر القوانين وبعض القرارات           ٢٠٠١ أيلول     ٢٧تقرير مجلس الشورى الفرنسي تاريخ           " راجع مثلا   3

الإدارية، حيث اقترح أن يتضمن النص القانوني الصادر في فرنسا وجوب نشره في الجريدة الرسمية في شكل                         
 ".إلكتروني في اليوم ذاته الذي ينشر فيه ورقيا

الإدارية عبر  راجع حول هذه القرارات وحول غيرها من القرارات التي تنظم آيفية وضع نماذج المعاملات                         4
 fr.gouv.cosa.www ;   fr.gouv.legifrance.www: شبكة الإنترنت في فرنسا المواقع الرسمية التالية

أن على الإدارة أن تلحظ إمكانية        الذي تضمن    ١٩٩٤ شباط   ١١ في فرنسا الصادر في       Madelinراجع قانون    5
 fr.gouv.impots.www:  تقديم التصاريح المالية بوسائل إلكترونية على الموقع التالي



 ٤

، )القيمة المضافة نسبة معينة بتقديم تصاريح إلكترونية حول أرباحها أو حول ضريبة           
فإن إلزامية استخدام الوسائل الإلكترونية من قبل المواطنين في علاقاتهم مع                                  

 . الإدارات العامة يجب أن تبقى في جميع الأحوال استثناء على المبدأ العام
 
 
مع الخدمات "  ـ اعتماد تنظيم مستقل للخدمات الإلكترونية أو جعله مشترآا٣

 التقليدية
انب القانونية للخدمات العامة الإلكترونية، يوجب اتخاذ قرار                       إن التصدي للجو      

استراتيجي مسبق على صعيد المنهجية الواجب اتباعها في تنظيم الخدمات                                      
فإما الانكباب على تعديل القواعد والنصوص التنظيمية المطبقة على                  : الإلكترونية

عاملات الإلكترونية   المعاملات الإدارية الجارية بالوسائل التقليدية لكي تخضع الم                
إليها، وإما الاستغناء عن ذلك عبر وضع قواعد ونصوص تنظيمية مستقلة وخاصة                  

 ".  سلوك التوجهين أعلاه معا" بتطبيقات الإدارة الإلكترونية، وإما أخيرا
 

، بعملية فرز وتصنيف لجميع         "إن حسم هذه المسألة سوف يحتاج إلى القيام، أولا                
عاملات الإدارية الإلكترونية، وإلى وضع توصيف تقني           أنواع وفئات الخدمات والم     

، مرحلة المراجعة الشاملة للنصوص         "ثم تأتي، ثانيا    . وقانوني لكل  منها على حدة        
التنظيمية بالنسبة إلى المعاملات الإدارية الجارية بالوسائل التقليدية، من أجل أقلمتها،            

ي التعارض المحتمل فيما        عند الضرورة، مع متطلبات الوسائل إلكترونية ولتفاد                
إلى المرحلة الثالثة، وهي الانكباب على تحضير النصوص الجديدة              " بينها، وصولا 

 . مستقلا" في المسائل التي تستدعي تنظيما
 
 
  ـ آيفية مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات العامة٤

ا             ام الخدم ن أم ن المواطني اواة بي بدأ المس ا            إن م ام الخدم ن أم ن المواطني اواة بي بدأ المس تعارض بحد ذاته مع قيام           إن م ة لا ي تعارض بحد ذاته مع قيام           ت العام ة لا ي ت العام
ة       املات الإداري ة وأداء المع ات العام تقديم الخدم ية ب ات الحكوم ة      الإدارات والمؤسس املات الإداري ة وأداء المع ات العام تقديم الخدم ية ب ات الحكوم الإدارات والمؤسس

ية  ائل إلكترون ية بوس ائل إلكترون نه      . . بوس تفيد م ب أن يس ث لا يج ار التحدي ن مس نه      لك تفيد م ب أن يس ث لا يج ار التحدي ن مس طلك طفق تخدم    فق ن يس تخدم  م ن يس م
ي ي فف" " الدرجاتالدرجات""الإنترنت والشبكات الإلكترونية، وإلا وقعنا في فخ التصنيف واعتماد           الإنترنت والشبكات الإلكترونية، وإلا وقعنا في فخ التصنيف واعتماد           

ى   ""حيث تصنف     حيث تصنف     . . الإدارةالإدارة ى   درجة أول ية، في           " " درجة أول تم بالوسائل الإلكترون املات التي ت ية، في           المع تم بالوسائل الإلكترون املات التي ت المع
نف   ن تص نف  حي ن تص ية ""حي ة ثان ية درج ة ثان املات " " درج املات المع تم  المع ي ت تم  الت ي ت ائل الت ائل بالوس يدية بالوس يدية التقل ز  التقل دى المراآ ز  ل دى المراآ ل

ة ةالإداري ث . . الإداري ث فالتحدي اول " " إذاإذافالتحدي ب أن يط اول يج ب أن يط ل الإداري، يج ة العم ل واجه ل الإداري، مجم ة العم ل واجه ي ذات مجم ي ذات ف ف
ت تالوق د    ، ، الوق ات الجدي ن الخدم يز، بي دون تمي د    وب ات الجدي ن الخدم يز، بي دون تمي بكات     وب بر الش توفر ع ب أن ت ي يج بكات     ة الت بر الش توفر ع ب أن ت ي يج ة الت

 . . مراآز الإداراتمراآز الإداراتفي في تستمر تستمر وف وف سسالتقليدية التي التقليدية التي الإلكترونية، وبين الخدمات الإلكترونية، وبين الخدمات 
 

أو مرونة حيال موجب إرفاق     " فإذا أبدت الإدارات العامة، على سبيل المثال، تساهلا        
يط المستندات الثبوتية والمبر رة في المعاملات الإلكترونية، أو إذا اضطرت إلى تبس               

نماذج المعاملات الموضوعة عبر الشبكة لكي تتلاءم مع متطلبات الوسائط                                    



 ٥

الإلكترونية الحديثة، فإن تحقيق المساواة بين المواطنين، يوجب تعميم هذا التوجه                      
ومثل هذا الأمر سوف يحتاج بالتأآيد إلى        . على المعاملات التي تتم بالوسائل التقليدية      

م آيفية أداء المعاملات ذاتها الجارية بالوسائل                تعديل للنصوص القائمة التي تنظ          
 . التقليدية

 
لكن رغم ذلك، فإن التطورات التقنية المتسارعة في مجال الخدمات العامة                                       

لمبدأ التوازن أو المساواة بين               " مستمرا" الإلكترونية يخشى أن تشكل تهديدا              
 قدرات الوسائل     المواطنين في الاستفادة من الخدمات العامة، وذلك بعد أن تأآدت                  

الإلكترونية على توفير إمكانيات أداء عالية لا توفرها الوسائل التقليدية، آتقديم                            
، أو اعتماد نماذج             personnalisation de service" الشخصية"الخدمات     
، أو تقديم خدمات تفاعلية عن بعد dynamiques formularies" حرآية"معاملات 

ر عند تقديم المواطنين أجوبة مغلوطة أو غير               عبر آتجهيز الخدمة بإشارات تحذي        
 ). الخ...مناسبة 

 
إن مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات العامة، يطرح                        

، على الصعيد التنظيمي في وسط المعاملات الإلكترونية بحد ذاتها،                "مماثلا" تحديا
فلا يستفيد من يقتني أنظمة      . خدمةلجهة الشروط والمواصفات التقنية المست     " وتحديدا

، "على أنظمة أقل تطورا   " معلوماتية أو تشغيلية متطورة على سواه ممن يكون حائزا         
مما يوجب على الإدارات العامة التزام مبدأ الحياد التكنولوجي في تحديد المواصفات              

 . ٦والخيارات التقنية المطلوبة للاستفادة من الخدمات العامة إلكترونية
 
 
  ـ مدى ملاءمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تأدية خدمات الإدارة الإلكترونية  ٥

سوف يتطلب الاعتماد بنسبة آبيرة على            " الإدارة الإلكترونية  "إن تعميم تطبيقات       
تدخل القطاع الخاص وتورطه المباشر في تصميم التطبيقات، وفي توفير الأنظمة                    

 تولي الوظائف والمهام التنفيذية والتدقيقية          والبرامج التشغيلية لها، وحتى في مجال         
لذلك فإن الجهود التنظيمية للإدارة الإلكترونية ينبغي أن تراعي               . بصورة متواصلة 

باستمرار ضمان عدم التعرض للمبدأ الإداري العام القاضي بعدم جواز تفويض أداء               
 . الخدمات العامة أو التنازل عنها

 
اص في تطبيقات الإدارة الإلكترونية من زاوية         ويطرح موضوع إشتراك القطاع الخ     

أخرى هي مقتضيات حماية البيانات الشخصية، التي تفرض التعاطي مع هذه القضية             
بحذر شديد عندما يعهد إلى غير الموظفين في الإدارات أعمال إدارة الأنظمة                                 

دارات فعلى الإ . المعلوماتية التي تجمع البيانات والمعلومات الشخصية عن المواطنين        
                                                 

طرحت هذه المسألة في فرنسا في مجال التسجيل في المباريات بواسطة الإنترنت وشبكة المينتيل، حيث تمكن                      6
 ومجهزة بمودم خاص     haut debitارين الحائزين أجهزة اتصال متطورة قادرة على توفير اتصال سريع                 المتب

، من زيادة حظوظهم في التسجيل والتفوق على المتبارين الآخرين غير            "مجهز بوظيفة تكرار الاتصال أتوماتيكيا    
 ).(Conseil d’Etat, 15 janvier 1997, Gouzien" الحائزين على أجهزة أقل تطورا
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العامة هنا اتخاذ مجموعة من الإحتياطات التقنية والقانونية الإلزامية لصون الحياة                   
بحيث تؤمن الضمانات التقنية والقانونية اللازمة التي تمنع                     . الخاصة للمواطنين  

للغاية الأساسية التي     " استثمار المعلومات الشخصية المخزنة لدى الإدارات خلافا             
دون نقلها خارج المراآز الإدارية أو تحويلها إلى الغير               جمعت من أجلها، وتحول        

 . الخ...
 
 

التصدي للمسائل القانونية والتنظيمية الجديدة التي تطرحها الإدارة " : ثانيا
 الإلكترونية

 
  ـ التعريف بهوية المواطنين لدى القيام بالمعاملات الإلكترونية مع الإدارات١

" يامهم بالمعاملات مع الإدارات ليس شرطا            إن التعريف بهوية المواطنين لدى ق            
إنه أمر    . بالنسبة إلى جميع أنواع وفئات المعاملات والخدمات العامة                      " إلزاميا

في إطار المعاملات التي يترتب عليها إحداث نتائج قانونية محددة                " ضروري مثلا 
وهو أمر ضروري آذلك حين تمنح           . بين المواطن وبين الإدارة التي يتوجه إليها             

الإدارة إمكانية وصول المواطن إلى المعلومات الشخصية أو التي توصف بأنها سرية   
 ). الخ...آالملفات المالية والضريبية للمواطنين(وبمعاينتها 

 
" التصريح"لكن الكثير من المعاملات الإدارية ترتكز على فكرة أو مبدأ                                            

declaration               وأنه . عريفية محددة  فقط دون لزوم أي توقيع أو استعمال أية وسيلة ت
في مطلق الأحوال، يمكن تأجيل إثبات الهوية في هذه الفئة من المعاملات إلى مرحلة                

 . لاحقة أو متقدمة من المراحل التي تستغرقها المعاملة
 

في المعاملات الإدارية الإلكترونية، فإنه         " حينما لا يكون التعريف بالهوية إلزاميا          
. يفية بسيطة، آالأسماء التعريفية وآلمات المرور          استخدام وسائل تعر    " يمكن دوما  

من خلال تصور آليات تنظيمية لاشتراك المواطنين                 " ويمكن أن يتم ذلك عمليا           
المسبق في الخدمات الإدارية المطلوبة، فيحصلون بموجبها على هذه الأدوات                             
التعريفية بعد توقيع اتفاقيات إثبات بهذا الخصوص تكون ملزمة لهم في جميع                                

 . بالوسائل الإلكترونية" عمال والمعاملات الإدارية التي سيجرونها مستقبلاالأ
 

للقيام " ضروريا" أما في الأحوال التي يكون فيها التعريف بهوية المواطن شرطا                  
بالمعاملة الإدارية الإلكترونية على نحو قانوني صحيح، عندها يقتضي اللجوء إلى                   

موثوق، وإلى اعتماد قواعد واضحة حول                 تقنيات التوقيع الإلكتروني الآمن وال            
شهادات المصادقة على التوقيع وحول الإثبات وحول عدم قدرة الموقع على إنكار                     

 . التوقيع أو التراجع عنه
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  ـ تحديد وتنظيم الحالات التي يتم خلالها الاستعانة بالتوقيع الإلكتروني٢

في تعزيز الأمن القانوني      " نيالتوقيع الإلكترو "رغم الضمانات العالية التي يؤمنها         
والإثبات في المبادلات المبرمة عن بعد، سواء في القطاع العام أو في القطاع                                 
الخاص، ورغم وجود مصلحة فعلية وأآيدة في توسيع دائرة استخدامه ضمن الفضاء              

الإدارة "الرقمي، إلا أن التقارير العديدة التي صدرت في مجال تطبيقات                                           
" وصت بعدم التسرع في جعل استخدام التوقيع الإلكتروني إلزاميا           ، قد أ  "الإلكترونية

بمناسبة قيام المواطنين بالمعاملات الإدارية الإلكترونية، والتوجه نحو الاعتماد                        
 . التدريجي له في العمل الإداري

 
فالكثير من المعاملات والإجراءات الإدارية التي يمكن تأديتها بالوسائل الإلكترونية،             

base déclarative" (التصريح"، على أسس أو قواعد       "فق ما أوردنا آنفا    ترتكز و 
الاسم التعريفي أو آلمة        (، بحيث تكفي الوسائل البسيطة أو البدائية في التوقيع                       )

، دون الحاجة إلى استخدام التوقيع الإلكتروني وفق المفهوم الذي            )المرور أو غيرهما  
وحتى عندما يتضمن نموذج        . ا الشأن  تكر سه التشريعات الحديثة الصادرة في هذ            

المعاملة الورقية إشارة واضحة حول وجوب حصول التوقيع بخط اليد، فلا يجب أن                 
، لأن التوقيع الذي يطلب في النسخة الورقية        "يؤدي ذلك إلى حتمية حصوله إلكترونيا     

 . ما لا يكون له بعد قانوني فعلي وقد يكون في الإمكان الاستغناء عنه" غالبا
 
هذه الغاية، فإنه يقتضي تحديد أنواع المعاملات الإدارية التي تستوجب بطبيعتها                       ل

، ثم القيام   ")بخط اليد أو إلكترونيا   (توقيع القائمين بها، بمعزل عن رآيزة هذا التوقيع           
بمراجعة النصوص التنظيمية والتعاميم الإدارية التي ترعى هذه المعاملات بهدف                   

 . الإلكتروني ومتطلباتهتكييفها مع طبيعة التعامل 
 

، "إن اشتراط التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإدارية ينبغي أن يرتبط، أولا                           
بضرورات الالتزام القانوني للشخص الموقع حينما تكون الغاية من إجراء المعاملة                 

؛ وهو يرتبط،    "إحداث مفاعيل قانونية تحول دون قدرة صاحبها على إنكارها لاحقا              
في " مثلا(قتضيات المحافظة على سرية البيانات الإلكترونية الحساسة                  ، بم  "ثانيا

، وبشكل عام في جميع الحالات التي تشترط    ...)المجال الطبي أو المالي أو الضريبي       
 . القوانين المحافظة على سرية البيانات

 
 
  ـ معالجة البيانات الشخصية والمبادئ الواجب مراعاتها في هذا المجال٣

يق يقإن تطب يةلإدارةلإدارةاا""ات ات إن تطب ية الإلكترون ى    " "  الإلكترون ر عل كل مباش تمد بش ى    تع ر عل كل مباش تمد بش ا تع ا م يا  م ره تكنولوج يا  توف ره تكنولوج توف
ة       يانات بكاف ات والب ع المعلوم ى جم ة عل درات مذهل ن ق الات م ات والاتص ة      المعلوم يانات بكاف ات والب ع المعلوم ى جم ة عل درات مذهل ن ق الات م ات والاتص المعلوم

كالها كالهاأش ى أش ى ، وعل ات ضخمة ، وعل نوك معلوم د وب نها داخل قواع د وتخزي ا عن بع ات ضخمة نقله نوك معلوم د وب نها داخل قواع د وتخزي ا عن بع م نقله م ، ث ، ث
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ية      ائل المعلومات تها بالوس ية     معالج ائل المعلومات تها بالوس ي   معالج ي   ؛ وهي بالتال دّ ؛ وهي بالتال د  ته وم ال مفمفد د ته وم ال ه ياة  ه ياة  ح لحريات لحريات الخاصة وا الخاصة وا ح
 . .  للمواطنين للمواطنينالفرديةالفردية

 
ذا السبب، ومع     ذا السبب، ومع    له للحياة للحياة الوسائل التكنولوجية الوسائل التكنولوجية تنامي الهواجس الجدية والقلق من تهديد تنامي الهواجس الجدية والقلق من تهديد له

ية، لا سيما الأوروبية منها، إلى التعاطي مع                 الشخصية،   الشخصية،    دول الغرب د من ال د العدي ية، لا سيما الأوروبية منها، إلى التعاطي مع                 عم دول الغرب د من ال د العدي عم
تمام     رص والاه ن الح ير م ية بالكث ذه القض تمام    ه رص والاه ن الح ير م ية بالكث ذه القض ريع . . ه درت تش ريع فأص درت تش ةفأص ةات خاص ة ات خاص ة  لحماي  لحماي

ن إزاء معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي        ن إزاء معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي       المواطني ، تكر س لمصلحتهم مجموعة    ، تكرّس لمصلحتهم مجموعة    المواطني
وق  ن الحق وق م ن الحق ات، حق التصحيح، حق   ((م ى المعلوم تراض، حق الوصول إل ات، حق التصحيح، حق   حق الاع ى المعلوم تراض، حق الوصول إل حق الاع

خ ......النسيان النسيان  خ ال ابل     ، وتضع    ، وتضع    ))ال ابل     في المق اتق مكوّني الملفات المحتوية على بيانات          في المق ى ع اتق مكو ني الملفات المحتوية على بيانات          عل ى ع عل
ى عاتق معالجيها أو         ى عاتق معالجيها أو        اسمية وعل   مستثمريها، مجموعة من الموجبات والقيود الإلزامية     مستثمريها، مجموعة من الموجبات والقيود الإلزامية     اسمية وعل

ترام     (( ات، وواجب اح ى المعلوم ية الوصول إل رح آيف لام، وموجب ش ترام     موجب الإع ات، وواجب اح ى المعلوم ية الوصول إل رح آيف لام، وموجب ش موجب الإع
 ..))الخالخ......الغاية من الجمع والمعالجة الغاية من الجمع والمعالجة 

 
، سوف يتطلب من جميع        "الإدارة الإلكترونية "في تنفيذ مشروع      " إن المضي قدما   

ق أن أصدرت تشريعات خاصة في موضوع            الدول المعنية، بمن فيها تلك التي سب           
آاللجوء (معالجة البيانات الاسمية، إظهار المزيد من التشدد والحزم في هذا المجال                 

إلى أدوات ووسائل التشفير، وإلزامية استخدام التوقيع الإلكتروني المعزز لأغراض              
العديد " اونكتفي بالإشارة إلى ما تعمل على إنجازه حالي         ). السرية والحماية، وغيرها  

على شبكة الإنترنت في توفير إمكانية النفاذ،                   " البوابات الإدارية الموحدة      "من    
من هذه المواقع، إلى جميع المعلومات الشخصية التي تخص المواطنين                     " انطلاقا

والمجمعة لدى جميع إدارات الدولة ومرافقها آافة، وذلك بمجرد أن يعر ف المواطن                
 .٧عن هويته مرة واحدة فقط

 
 
  ـ التصدي للاعتداءات على المعلومات والمعاملات الإلكترونية٤

يقات   اح تطب يقات  إن نج اح تطب يةالإدارةالإدارة""إن نج ية الإلكترون دى ف   " "  الإلكترون ى م تمد عل وف يع دى ف   س ى م تمد عل وف يع ية س ية اعل ة اعل ة الأنظم الأنظم
ان  توى الأم ى مس تخدمة وعل ية المس ان المعلومات توى الأم ى مس تخدمة وعل ية المس يها المعلومات ا يق يها، بم ة ف يها والحماي ا يق يها، بم ة ف ن مخاطر والحماي ن مخاطر م م

ول  ول الدخ ير  الدخ كل غ يها بش ير  إل كل غ يها بش رخص  إل ير م روع وغ رخص  مش ير م روع وغ تدا مش ه أو الاع تدا ب ه أو الاع ال  ب يها أو إدخ ال  ء عل يها أو إدخ ء عل
ا      ة له ا     وظائف معطل ة له تكار الوسائل التقنية المتعددة التي من               . . وظائف معطل يوم في اب الم ال تكار الوسائل التقنية المتعددة التي من               ويجتهد الع يوم في اب الم ال ويجتهد الع

ة والأمن في الأنظمة المعلوماتية عموما       رفع من مستوى الحماي أنها أن ت ة والأمن في الأنظمة المعلوماتية عموما      ش رفع من مستوى الحماي أنها أن ت بشكل بشكل ، و، و""ش
 . . الحكومية الإلكترونيةالحكومية الإلكترونيةتطبيقات تطبيقات الالفي مجال في مجال خاص خاص 

 
م هو في التسلح     م هو في التسلح    لكن الأه ية  وص وص بمجموعة من النص  بمجموعة من النص  لكن الأه ية  القانون ة  القانون ية لمواجه ة  الجزائ ية لمواجه ذه الجزائ ذه ه ه

دة     ""جرائم جرائم الال"" دة   الجدي ترتدي ترتدي التي  التي  وو،  ،   وعلى المواقع الإلكترونية    وعلى المواقع الإلكترونية   على الأنظمة المعلوماتية  على الأنظمة المعلوماتية  الجدي
ا " " أشكالا أشكالا  ا وأنماط تعددة لم تكن معروفة في السابق، آجرائم الدخول غير المشروع           " " وأنماط تعددة لم تكن معروفة في السابق، آجرائم الدخول غير المشروع           م م

                                                 
أو ما   ) ie.reachservices.www(أو في ايرلندا       ) uk.gov.gateway.www(في بريطانيا     " راجع مثلا   7

 ).www.monoservice-public.fr(في فرنسا " يجري تنفيذه حاليا
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تداء عليها أو على المعلومات التي تتضمنها            ة والاع ى الأنظم تداء عليها أو على المعلومات التي تتضمنها           إل ة والاع ى الأنظم  أم   أم  ،،"" نسخا  نسخا أمأم،  ،  سرقةسرقة،  ،  إل
 أن هذه الأنواع الجديدة  أن هذه الأنواع الجديدة  على علىونؤآدونؤآد. . الخالخ…"" أم تلفا أم تلفا،،"" أم تخريبا  أم تخريبا ،،"" أم تحويرا   أم تحويرا  ،،""تشويها تشويها 

تداءات والجرائم      تداءات والجرائم     من الاع النصوص النصوص أن  أن  تطرح إشكالية الوصف القانوني لها، بحيث        تطرح إشكالية الوصف القانوني لها، بحيث        ،  ،  من الاع
 . . لأن تطبق عليهالأن تطبق عليها هي بغالبيتها غير صالحة  هي بغالبيتها غير صالحة الجزائية التقليديةالجزائية التقليدية

 
 
 شكاوى الإدارية بالوسائل الإلكترونيةشكاوى الإدارية بالوسائل الإلكترونية ـ تعزيز أساليب حل النزاعات وال ـ تعزيز أساليب حل النزاعات وال٥٥

المراجعات الرجائية    (إن وسائل بت المنازعات والشكاوى الإدارية المعروفة                          
والتسلسلية، والمراجعات أمام القضاء الإداري، وحتى الوسائل البديلة لحل                                    
المنازعات، آوسيط الجمهورية أو لجان الوساطة والتحكيم لدى الوزارات                                     

، ترتكز جميعها على مفهوم تأدية المعاملات الإدارية بالوسائل         ..).والمؤسسات العامة 
لكن تعميم استخدام الإجراءات والمعاملات الإدارية بالوسائل                 . التقليدية والورقية  

الإلكترونية، سوف يوجب إعادة النظر بالآليات المعروفة، آما وبابتكار آليات                             
ت والشكاوى عن بعد وإيجاد          تنظيمية جديدة في حل المنازعات، آتلقي المراجعا              

أدوات تحكيمية مباشرة عبر الشبكة تعمل على حل المنازعات والشكاوى في عالم                     
 . الإدارة الإلكترونية

 
تتطلب انطلاقة مماثلة في    " الإدارة الإلكترونية "في موازاة ذلك، إن انطلاقة مشروع        

ئل الإلكترونية في    ، المقصود بها استخدام الوسا      "العدالة مباشرة عبر الشبكة     "مجال  
مراجعة المحاآم في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وبالنسبة إلى القضايا شبه                

دعاوى الأحوال الشخصية ـ والجنسية والتسجيل في لوائح           (الإدارية وشبه القضائية     
على هذا الصعيد، نذآر     " ملفتا" وقد بدأت التجارب الغربية تسجل تقدما      ..). الشطب  
 محاآم مالية عبر    ٢٠٠٢ى سبيل المثال تجربة بريطانيا التي أنشأت في شباط          منها عل 
تسمح بتقديم الدعاوى المالية التي لا تفوق             " money claims on line"الشبكة   

 olmc/uk.gov.courtservice.www" محددا" قيمة المبالغ المطالب بها سقفا
 

وقد سه ل الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني، بنسبة آبيرة، الاعتماد على                             
الوسائل الإلكترونية في مجال تطوير أنظمة التقاضي عن بعد وعلاقات المحاآم مع                 

نشير في هذا المجال إلى مشروع نموذجي نفذته النمسا من                  . أفراد المهن الحقوقية   
جمع المحامين يقضي باعتماد نظام إلكتروني باسم           خلال اتفاق بين وزارة العدل وت        

Secure Electronic Legal Communication with Attributes     أو 
، يجيز للمحاآم تبادل اللوائح ومستندات الدعاوى بين الأطراف،                 ELC" اختصارا

" واعتبارا". بحيث تكون لهذه الأخيرة القوة الثبوتية ذاتها للمستندات المرسلة ورقيا               
 توسع نطاق تطبيق هذا النظام نحو فئات جديدة من المتقاضين، بعد               ٢٠٠٠العام  من  

المحامين وآت اب العدل،    (على فئات محددة      " أن آان استخدامه في البداية مقتصرا         
  ٨)والمصارف، وشرآات التأمين
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 التجربة اللبنانية في المجال التنظيمي للإدارة الإلكترونية" : ثالثا
 
 انوني للجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  ـ الإطار الق١

ي     ة ف ث الإدارة العام ى تحدي راف عل ة بالإش نان المكلف ي لب مية ف ية الرس ي    إن المرجع ة ف ث الإدارة العام ى تحدي راف عل ة بالإش نان المكلف ي لب مية ف ية الرس إن المرجع
يا المعلومات في العمل الإداري               اريع تكنولوج ى مش نان وعل يا المعلومات في العمل الإداري              لب اريع تكنولوج ى مش نان وعل اللجنة الوزارية  اللجنة الوزارية  ، هي    ، هي    لب

يا المعلومات والاتصالات        يا المعلومات والاتصالات       لتكنولوج في العام  في العام  وم صدر    وم صدر    بمرس بمرس أنشئت   أنشئت   التي   التي     MICTCلتكنولوج
ة لشؤون التنمية الإدارية و        وهي برئاسة     وهي برئاسة       ٢٠٠١٢٠٠١ ر الدول ة لشؤون التنمية الإدارية و        وزي ر الدول وزير الاقتصاد  وزير الاقتصاد  عضوية  عضوية  وزي

ر الاتصالات      تجارة ووزي ر الاتصالات     وال تجارة ووزي مهمة إرساء  مهمة إرساء  بب  هاهاآلفآلفالذي  الذي  مرسوم إنشاء هذه اللجنة     مرسوم إنشاء هذه اللجنة     لكن   لكن   . . وال
ة الإدارات    دى آاف ات والاتصالات ل يا المعلوم ؤون تكنولوج ة ش دة لكاف ة موح ة الإدارات   سياس دى آاف ات والاتصالات ل يا المعلوم ؤون تكنولوج ة ش دة لكاف ة موح سياس

ية يةالحكوم م يوآل إل، ، الحكوم م يوآل إلل يذ مشروع ل يذ مشروع يها، صراحة، دور تنف ية""يها، صراحة، دور تنف ة الإلكترون يةالحكوم ة الإلكترون ي " " الحكوم ي ف ف
نان  نان لب يذية، وهي تواجه صعوبات في التواصل                       . . لب ة صلاحيات تنف م تعط أي ا ل ا أنه يذية، وهي تواجه صعوبات في التواصل                       آم ة صلاحيات تنف م تعط أي ا ل ا أنه آم

 . . والتنسيق مع الوزارات والمرافق العامةوالتنسيق مع الوزارات والمرافق العامة
 

وحتى لإعادة النظر بصلاحياتها وحتى لإعادة النظر بصلاحياتها ، ، إلى تفعيل أآبر لدورها  إلى تفعيل أآبر لدورها  وتحتاج هذه اللجنة الوزارية     وتحتاج هذه اللجنة الوزارية     
بة أعض   بة أعض  وبترآي تعديل مرسوم تأليفها من أجل أن تمنح صلاحيات تعديل مرسوم تأليفها من أجل أن تمنح صلاحيات وجب وجب ستستما سيما سي، م ، م ائهاائهاوبترآي

ور  الال يط وتص ور  تخط يط وتص تراتيجيات تخط تراتيجيات اس ية ""اس ة الإلكترون ية الحكوم ة الإلكترون ي ""الحكوم ي  ف يع  ف يع جم رافقجم رافقم ة م ة  الدول  الدول
ة      اتها العام ية ومؤسس ة     اللبنان اتها العام ية ومؤسس ك صلاحية تنفيذية لجهة      ، و ، و اللبنان ك صلاحية تنفيذية لجهة      آذل تنفيذ وتقييم تنفيذ وتقييم الإشراف على  الإشراف على  آذل

يقات  يقات التطب ن ضمنه  التطب وزارات والإدارات، وم يع ال دى جم ن ضمنه  ل وزارات والإدارات، وم يع ال دى جم يذ بعض  ل دأت بتنف ي ب يذ بعض  ا الت دأت بتنف ي ب ا الت
 ).).آوزارة المالية أو وزارة العدل أو سواهماآوزارة المالية أو وزارة العدل أو سواهما((بشكل مستقل بشكل مستقل التطبيقات التطبيقات 

 
 
 ـ مضمون المحور القانوني والتنظيمي في الاستراتيجية الوطنية للحكومة                             ٢

 الإلكترونية
أعدت وزارة التنمية الإدارية في لبنان بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتكنولوجيا                            

الاستراتيجية الوطنية للحكومة          "الاتصالات دراسة أولية حول                    المعلومات و    
. ، وأحيلت هذه الدراسة في العام الماضي إلى مجلس الوزراء لإقرارها              "الإلكترونية

وقد اختصرت الدراسة الموضوعة الخطوات القانونية والتنظيمية للحكومة                                   
 : الإلكتروني آالآتي

 
ية والتن    عية القانون نظر بالوض ادة ال ية والتن   ـ إع عية القانون نظر بالوض ادة ال يذ      ـ إع تتولى تنف ي س مية الت ئة الرس ية للهي يذ      ظيم تتولى تنف ي س مية الت ئة الرس ية للهي ظيم

روع  روع مش ية""مش ة الإلكترون يةالحكوم ة الإلكترون ذه   " " الحكوم ا ه ر به ي تم تلفة الت راحل المخ بة الم ذه   ومواآ ا ه ر به ي تم تلفة الت راحل المخ بة الم ومواآ
 . . التطبيقات لدى آافة مؤسسات القطاع العام وتشرف على حسن تنفيذهاالتطبيقات لدى آافة مؤسسات القطاع العام وتشرف على حسن تنفيذها

 
ريعات    نظم والتش ل ال ريعات   ـ تعدي نظم والتش ل ال ة ـ تعدي ة الإداري ة الإداري ة القائم ارية((القائم اريةأو الس ع  ) ) أو الس بل وض ع  ق بل وض يقات ق يقات تطب تطب

ة الإ"" ة الإالحكوم يةالحكوم يةلكترون ريعات       ""لكترون نظم والتش ذه ال مين ه بر تض يذ، ع ع التنف ريعات        موض نظم والتش ذه ال مين ه بر تض يذ، ع ع التنف  موض
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دة    " " نصوصا نصوصا  واد جدي دة    وم واد جدي ر صراحة بصحة   تتوم ر صراحة بصحة   ق صدور المستندات الموضوعة في شكل صدور المستندات الموضوعة في شكل ق
ي  ي إلكترون ك بصحة        إلكترون ر آذل ك بصحة        ، وتق ر آذل بادل الإ    ، وتق بادل الإ    إجراء الت ام   كتروني   كتروني   للإجراء الت ام   وإتم المعاملات الإدارية  المعاملات الإدارية  وإتم

بكات الاتصال   طة ش د بواس ن بع بكات الاتصال  ع طة ش د بواس ن بع ترانت أو ((ع بكات الإآس ترانت أو ش بكات الإآس ت أش ت أالإنتران ت الإنتران ت و الإنترن و الإنترن
 ..التبادلالتبادلالتعامل والتعامل وتنظم أصول وشروط وآيفية حصول هذا تنظم أصول وشروط وآيفية حصول هذا وو، ، ...)...)

 
رزمة المسائل القانونية التي تطرحها                    لة أو ل ية لس رزمة المسائل القانونية التي تطرحها                   ـ وضع الأطر التشريعية والتنظيم لة أو ل ية لس ـ وضع الأطر التشريعية والتنظيم

ام            يا المعلومات والاتصالات بشكل ع ام           تكنولوج يا المعلومات والاتصالات بشكل ع ، والتي  ، والتي  ))في القطاعين العام والخاص   في القطاعين العام والخاص   ((تكنولوج
نعكس بشكل مباشر على مختلف تطبيقات           نعكس بشكل مباشر على مختلف تطبيقات          ت ، لا سيما في شأن     ، لا سيما في شأن     ""الحكومة الإلكترونية الحكومة الإلكترونية ""ت

ن الإثبات والتوقيع من أجل إقرار مبدأ تنظيم السندات والأعمال الرسمية بوسيلة              ن الإثبات والتوقيع من أجل إقرار مبدأ تنظيم السندات والأعمال الرسمية بوسيلة             قواني قواني
ندات    املات والس ى المع يع عل وم التوق د لمفه ي جدي ريف قانون تماد تع ية واع ندات   إلكترون املات والس ى المع يع عل وم التوق د لمفه ي جدي ريف قانون تماد تع ية واع إلكترون

ة وشموله التوقيع الإلكتروني، فضلا        ة وشموله التوقيع الإلكتروني، فضلا       الرسمية والإداري نين الجزائية،  نين الجزائية،  عن تعديل القوا  عن تعديل القوا  " " الرسمية والإداري
 . . وتنظيم معالجة البيانات الاسميةوتنظيم معالجة البيانات الاسمية

 
 
  ـ  تقييم بعض مشاريع الإدارة الإلكترونية المنفذة في لبنان ٣

واجهت العديد من مشاريع المكننة المنفذة في عدد من الإدارات العامة ولا تزال                           
تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات، لكونها لم تترافق مع تعديلات ضرورية                      

تشريعات والنظم الإدارية التي ترعاها، والتي تحصر إجراء المعاملات الإدارية                   لل
، إلى امتناع الإدارات     "وهو ما أدى، عمليا    . بالوسائل التقليدية والورقية دون سواها      

المعنية بهذه المشاريع، لغاية اليوم، عن وضعها بتصرف المواطنين، وبالتالي إلى                    
أبرز هذه المشاريع المنفذة، مشروع مكننة السجل            . تعطيل إمكانيات الاستفادة منها     

العقاري وأعمال المساحة، ومشروع مكننة السجل التجاري، والمعاملات الجمرآية،            
 .، وغيرها"Informsوبوابة معلومات الحكومة اللبنانية 

 
آما ينبغي أن تترافق التعديلات المطلوبة على النظم الإدارية مع إصدار التشريعات                 

ومن شأن إصدار     . ة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام            المتعلق
في ضمان استخدام آمن لمشاريع المكننة في لبنان،          " هذه التشريعات أن يساهم أيضا     

ويسمح بالتصدي لمخاطر الاعتداء على البيانات والمعلومات الموضوعة في صيغة              
 عندما  ٢٠٠١في العام   " صل مثلا رقمية ومعلوماتية، ويؤدي إلى تفادي تكرار ما ح          

أقدم أحد الأشخاص على نسخ قيود السجل العقاري التي نقلتها مديرية الشؤون                              
العقارية على اسطوانات وبرمجتها على الحاسب الآلي، حيث واجه القضاء اللبناني                

 . حينها صعوبات قانونية جدية في إيجاد النصوص الجزائية لمعاقبة الفعل المرتكب
 
 
أو مشاريع القوانين المعدة حول تكنولوجيا المعلومات                   /ئحة القوانين و       ـ لا      ٤

 والاتصالات
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من مشاريع القوانين   " رغم أن لبنان آان من بين أولى الدول العربية التي أعدت عددا           
أي تقدم يذآر على    " المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنه لم يسجل عمليا       

 واقتراحات القوانين المحالة معظمها إلى المجلس النيابي،         صعيد إقرار هذه المشاريع   
 . ولا تزال عالقة أمام اللجان النيابية

 
 : أبرز القوانين الصادرة 

  )٢٠٠٢صدر في العام (ـ قانون الاتصالات 
 )٢٠٠٠صدر في العام (ـ قانون براءات الاختراع 

 ) ١٩٩٩صدر في العام (ـ قانون الملكية الأدبية والفنية 
 القانون الذي خو ل مصرف لبنان صلاحية تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني                                     ـ

 ) ١٩٩٩(والبطاقات والصراف الآلي والتحاويل الجارية بالوسائل الإلكترونية 
للقانون " ـ مجموعة التعاميم والقرارات التنظيمية الصادرة من مصرف لبنان تنفيذا               

 )٢٠٠٣ ـ ١٩٩٩(المذآور أعلاه 
 
 

 : أو اقتراحات القوانين التي لم تصدر بعد /أبرز مشاريع و
ـ تحضير فصل خاص بالجرائم المعلوماتية ضمن مشروع تعديل قانون العقوبات                     

 )٢٠٠٣(لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي " الذي تناقشه حاليا
ـ اقتراح القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص ، المقدم            

  . ٢٠٠٢ تموز ٣١من قبل النائب غنوى جلول بتاريخ 
خاصة بالعقود الإلكترونية    " ـ مشروع قانون حول حماية المستهلك ويتضمن فصلا            

 ). ٢٠٠٢أعد في العام (المبرمة عن بعد بواسطة الشبكات المعلوماتية والإنترنت 
ل الإلكترونية   أو اقتراحات قوانين حول الإثبات والتوقيع بالوسائ          /ـ أربعة مشاريع و     

 )٢٠٠٢ و ٢٠٠٠أعدت بين (
 
 
 ـ مشروع الاتحاد الأوروبي لإعداد إطار تنظيمي متكامل للتجارة الإلكترونية في                 ٥

 لبنان    
ن ضمن  ن ضمن م تثمار""م يط الاس روع تخط تثمارمش يط الاس روع تخط ي،  IPP" " مش اد الأوروب بل الاتح ن ق وّل م ي،   المم اد الأوروب بل الاتح ن ق و ل م  المم

ام   نذ الع تجارة م اد وال ام  تشرف وزارة الاقتص نذ الع تجارة م اد وال ا ٢٠٠٢٢٠٠٢تشرف وزارة الاقتص ة ش يذ دراس ى تنف ا  عل ة ش يذ دراس ى تنف ول  عل ول ملة ح ملة ح
تكون بمثابة الاستراتيجية أو الرؤية الحكومية في آل ما يتصل          تكون بمثابة الاستراتيجية أو الرؤية الحكومية في آل ما يتصل          " " التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية ""

نان  ي لب ية ف تجارة الإلكترون نان بال ي لب ية ف تجارة الإلكترون ى   . . بال تنتهي إل ا س ي أنه ن ف ة تكم ذه الدراس ية ه ى   إن أهم تنتهي إل ا س ي أنه ن ف ة تكم ذه الدراس ية ه إن أهم
ردة أو     د أن وضعت ج ة بع ريعات المطلوب ن والتش اريع القواني توى مش ردة أو    تحضير مح د أن وضعت ج ة بع ريعات المطلوب ن والتش اريع القواني توى مش تحضير مح

ا      املة له ا     لائحة ش املة له د أصب   . . لائحة ش د أصب   وق يذية متقدمة بعد أن أعدت      وق ذا المشروع في مرحلة تنف يذية متقدمة بعد أن أعدت      ح ه ذا المشروع في مرحلة تنف ح ه
 . . دفاتر الشروط الخاصة وأجريت مناقصة دولية بهذا الخصوصدفاتر الشروط الخاصة وأجريت مناقصة دولية بهذا الخصوص
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ن      يام م بر ق ة ع يلة القادم هر القل لال الأش روع خ ل بالمش بدأ العم توقع أن ي ن الم ن     وم يام م بر ق ة ع يلة القادم هر القل لال الأش روع خ ل بالمش بدأ العم توقع أن ي ن الم وم
ارة ارة ستؤول إليه المناقصة الدولية بالتصدي لجميع المسائل القانونية الداخلة ضمن التج           ستؤول إليه المناقصة الدولية بالتصدي لجميع المسائل القانونية الداخلة ضمن التج           

يدا         ك تمه دة، وذل ة واح ريعات دفع ن والتش لة القواني ير سلس م تحض ية ث يدا        الإلكترون ك تمه دة، وذل ة واح ريعات دفع ن والتش لة القواني ير سلس م تحض ية ث " " الإلكترون
ة واحدة  ا دفع ي، إم رارها في المجلس النياب ة واحدة لإق ا دفع ي، إم رارها في المجلس النياب لة واحدة((لإق لة واحدةأو آس ى دفعات أو ) ) أو آس ى دفعات أو أو عل أو عل

 .  .  للحاجةللحاجة" " تبعاتبعا) ) أي قانون تلو الآخرأي قانون تلو الآخر((
 

ل الواجب  ل الواجب  حول منهجية العم  حول منهجية العم  " " نموذجانموذجا" " وربما يكون هذا المشروع الجاري تنفيذه حاليا      وربما يكون هذا المشروع الجاري تنفيذه حاليا      
 ..اتباعها في معرض وضع الرآائز القانونية والتنظيمية للإدارة الإلكترونية في لبناناتباعها في معرض وضع الرآائز القانونية والتنظيمية للإدارة الإلكترونية في لبنان

   
 


